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 ملخص 
ديننا احلنيف حكمة وفقهاً؛ فإن من احلكمة أن ينظر املسلمون إىل مستقبلهم وما تؤول إليه  كان  ملا
ابستشرافه ومنازعته واالستعداد له  –وخربات احلاضر  املاضيبعد االستفادة من جتارب - أفعاهلم وتصرفاهتم 
ازعاً للقدر، ال من يكون مبا حيتاجه من علوم وفنون تضمن هلم اجتماعا بشرايً راقياً، فالرجل من يكون من
مستسلماً مع القدر كما قال العارف ابهلل عبد القادر الكيالىن! من هنا كان اهتمامنا ابملآالت وقواعدها 
فهو توظيف معارفنا اإلسالمية األصولية واملقاصدية  األصولية وتطبيقاهتا املالية املعاصرة. أما هدف الدراسة،
: ما دور قواعد هيألبرز املعامالت املعاصرة. لذا فإن إشكالية البحث تكييف فقهي  ف والفقهية والفكرية 
املآالت ف النظرة الفقهية للمعامالت املعاصرة. منهج البحث فهو املنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي؛ 
وذلك ابستقراء النصوص الشرعية املؤسسة العتبار املآالت مث حتليل تلك النصوص الستنباط األحكام 
ملناسبة للمعامالت املالية املعاصرة. وأبرز النتائج: أواَل: أن اإلسالم هيأ اإلنسان للنظر ف املآالت وحرره ا
من معوقات اخلرافة والتشاؤم والتطاير والتنجيم وعليه أال يستسلم وخيضع، بل يواجه وجياهد ابحلق وللحق. 
رعية املتعلقة ابلغد الصادق وما ميكن وقوعه من اثنياً: أن قواعد املآالت هتدف إىل النظر ف األحكام الش
وتفهم الواقع واستشراف القادم حسب الطاقة املمكنة. اثلثا: أن  املاضيأفعال املكلفني املبنية على عرب 
القرآن الكرمي اهتم ابلسنن الكونية واالجتماعية ابعتبارها إرهاصات للمآالت ومعنيات على تصورها، كما 
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حركته، وسكنته،  فيكون املسلم على بنية من أمره  كيواحلاضر واملستقبل   املاضيزائه اهتم ابلزمن بكل أج
املفتاحية وأسبابه، ونتائجه.  القواعدالكلمات  - الذرائع  - املصلحة-االستحسان-املقاصد  - املآالت -: 
 املعاصرة. –املالية  -احليل
Abstract 
Our religion with its wisdom and jurisprudence; it is wise for 
Muslims to look at their future and what their actions and behavior will lead 
to - after benefiting from the experiences of the past and the experiences of 
the present - by anticipating it and challenging it and preparing for it with 
what it needs of sciences and arts that guarantee them a sublime human 
meeting, as Abdulqadir Al-Kilani said. Hence our interest in the outcomes 
and their fundamentalist rules and contemporary financial applications. As 
for the study’s goal, it is to employ our Islamic fundamental, intentional, 
jurisprudential, and intellectual knowledge in a jurisprudential adaptation of 
the most prominent contemporary transactions. Therefore, the research 
problem is: What is the role of the rules of fate in the jurisprudential view of 
contemporary transactions. The research method is inductive, analytical, and 
deductive method. By extrapolating the legal texts established to consider the 
outcomes and then analyzing those texts to derive appropriate provisions for 
contemporary financial transactions. The most prominent results: First: that 
Islam prepared man to consider the fates and freed him from the obstacles of 
superstition, pessimism, volatility, and astrology. Second: The rules of fate 
aim to consider the legal rulings related to the true tomorrow and the possible 
actions of the taxpayers based on the past, understanding the reality and 
anticipating the future according to the possible capacity. Third: The Holy 
Qur’an was concerned with the cosmic and social norms as harbingers of the 
fates and the meanings of their perception, as it was concerned with time in 
all its parts, past, present, and future, so that the Muslim would be on the 
basis of his order in his movement, his residence, its causes, and its 
consequences. 
 Keywords: Rules, Outcomes, Intentions, Approval, Interest, 
Pretexts, Tricks, Financial, Contemporary. 
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  املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه 
 وبعد، أمجعني 
هنا كان لتطبيق قواعد  الشريعة؛ منف املآل صعب املورد حممود الغب جار على مقاصد النظر 
وأن  العديد منها  حرمتها؛ خاصة املآالت ف معامالتنا املعاصرة أمهية كبرية ف بيان حلها أو 
 سجلتها كتب الفقه املذهبية .  اليتيعد ف صورته وكيفيته جديدا عن املعامالت القدمية 
من احلكمة أن ينظر املسلمون إىل  ؛ فإن وفقهاً كان ديننا احلنيف حكمة   ملا أمهية البحث: 
وتصرفاهتم   أفعاهلم  إليه  تؤول  وما  جتارب  -مستقبلهم  من  االستفادة  وخربات   املاضي بعد 
 اجتماعاابستشرافه ومنازعته واالستعداد له مبا حيتاجه من علوم وفنون تضمن هلم –احلاضر
للقدر،  راقياً،بشرايً   منازعاً  يكون  من  من   فالرجل  قال   ال  القدر كما  مع  مستسلماً  يكون 
من هنا كان اهتمامنا ابملآالت وقواعدها األصولية وتطبيقاهتا  !الكيالينالعارف ابهلل عبد القادر 
 املالية املعاصرة. 
الدراسة   أم وإشكاهلاهدف  األصولية   ا:  اإلسالمية  معارفنا  توظيف  الدراسة،فهو  هدف 
فإن إشكالية  الذ  املعاصرة.تكييف فقهي ألبرز املعامالت  فقاصدية والفقهية والفكرية وامل
تساهم  صرة. وكيف املعا: بيان دور قواعد املآالت ف النظرة الفقهية للمعامالت هيالبحث 
فهو املنهج االستقرائي التحليلي  منهج البحث  ا أم املعاصر.هذه القواعد ف التكييف الفقهي 
وذلك  تلك   االستنباطي؛  حتليل  مث  املآالت  العتبار  املؤسسة  الشرعية  النصوص  ابستقراء 
 املعاصرة. املالية النصوص الستنباط األحكام املناسبة للمعامالت 
   السابقة:الدراسات 
املالي -1 للمعامالت  املنظمة  الفقهية  إعداد: عطية عدالن عطية القواعد  ة اإلسالمية، 
 صفحة، وهي  627 ف 2007اإلسكندرية الطبعة:  –رمضان الناشر: دار اإلميان 
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دراسة تعىن مبناقشة أهم القضااي املعاصرة وبيان احلكم الشرعي ف أهم النوازل ف 
 .ابب املعامالت املالية
للدكتور عمر عبد هلل كامل رسالة  القواعد الفقهية الكربى وأثرها ف املعامالت املالية  -2
م وفيها بيان للقواعد اخلمس الكربى عند الشافعية 2009دكتوراه جامعة األزهر 
 (.pdfمنشور مبكتبة نور نسخة)
عالقة القرض ابلقواعد الفقهية وأثر ذلك على املعامالت املالية املعاصرة أمحد أسعد  -3
 (. pdfإللكرتوين )موقع مكتبة نور ا 2010حممود إبراهيم حبث منشور 
الظروف  -4 املالية نظرية  املعامالت  الفقهية وأثرها ف  الدكتورالقواعد  حممود  الطارئة، 
دار اإلفتاء ابألردن ،وهي دراسة تطبيقية  ، موقع 2011عام  مهيدات، صدرت فهد 
لنظرية الظروف الطارئة على عقود البيوع اآلجلة والتعامل ابلتقسيط وعقود التوريد 
 وما قد يعرتيها من آاثر وأضرار ألطراف العقد .  واملقاوالت
القواعد األصولية املتعلقة ابملعامالت املالية ف فتاوى الشبكة اإلسالمية رسالة دكتوراه  -5
املوريتاين آابي حممود إبشراف الزميل األستاذ  . للباحث 2013جامعة املدينة العاملية 
تب  ي سعد. وهالدكتور حممود   تطبيقية  األصولية ف دراسة أصولية  القواعد  ني دور 
 الفتاوي املعاصرة للمعامالت املالية.
الرحيلي  -6 سليمان  للباحث  املالية  املعامالت  فقه  ابلبيوع  املتعلقة  الفقهية  القواعد 
 م.راجع مكتبة عني اجلامعة. 2015إصدارات دائرة الشؤون اإلسالمية الشارقة 
كيز على قواعد املآالت ودورها ف التوقع وختتلف دراستنا هذه عن تلك الدراسات السابقة ابلرت 
 احلل. للكشف عن طبيعة املعامالت ومن مث احلكم عليها ف ضوء ذلك التوقع ابجلواز أو 
أتصيلي والثاين تطبيقي مث خامتة هبا أبرز النتائج مث  ومبحثني األولأييت البحث ف مقدمة و
 ثبت املصادر واملراجع. 
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 األصول من الرتاث  قواعد املآالت أتصيل : األولاملبحث 
وابألخص  ،املآالت فقهو  لالستشراف ابلنصوص والقواعد املؤسسة األصوليزخر الرتاث 
فوجدان نظرية املآالت وتطبيقاهتا خري مؤسس هلذا النوع من  ، ياملقاصد ممن اهتموا ابلتنظري 
 النظر إىل الوقائع،  ف  د قانوينالفقه هذا إىل جانب من اهتموا ابلقواعد الفقهية مبا متثله من اطرا
  :التاليةولتفضيل ذلك نقف مع الفروع 
 وأدلتها عند األصوليني  املآالت مراتبها األول: املطلب 
املآل املآالت: ومآاًل  املرجع، :مفردها  أوالً  يؤول  يقالإليه   عإليه: رجآل  آل إىل  : وصار، 
 ,Sa’dī, 1982; Qal’ah)والعهد وأهل الرجل وأتباعه وأولياؤه  الذمة  رجع إليه واآلل: :الشيء
هذا الفرع  ف حمور حديثنا  هي واملآالت من حيث توقعها واعتبارها وكيفية معرفتها  ،(1996
 ونسأل هللا التوفيق . 
املآالت:  أوالً: املآالت:   إعتبار  ابعتبار  إىل   يقصد  ابلنظر  التصرفات  مقدمات  احلكم على 
، ومعىن ذلك أن الفقيه أو اجملتهد ال يقوم ابحلكم على التصرف  (Al-Sanusi, 2004)نتائجها 
مآله ونتائجه ويقدر ما سيتمخص عنه  ف قوالً كان ذلك التصرف أو فعالً إال بعد أن ينظر 
تكوين مناط احلكم وتكييفه  فتطبيق ذلك التصرف ،مث بعد ذلك يوظف تلك النتائج املتوقعة 
ابإلقدام عليه أو اإلحجام عنه  يأ ملشروعية أو عدم املشروعية ، ،وبعد ذلك يصدر احلكم اب
ذلك هو مدى اقرتاب ذلك املآل من حتقيق مقاصد  ف بناء على املآل الذى اعتمده ،والضابط 
فإن وجد املآل خيدم املقاصد أو حيالفها حكم على أسبابه بعدم املشروعية والعكس  ،الشرعية
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  :(Al-Sanusi, 2004)توقع املآالت  باثنياً: مرات
 اجلزم، وهذايقطع اجملتهد بوقوعه على سبيل  الذي هو املآل  قطعاً: وذلك املآل املتحقق -1
خالف  أبن يكون الفعل أو التصرف مؤيداً إىل نتيجة حمققة مصلحة كانت أم مفسدة وهذا ال 
  به.االعتداد  ف
إىل املآل املمنوع أو املفسدة احملرمة يغلب على الظن  إفضاؤه  املآل املظنون:وهو ما كان-2
الفقنة أو بيع العنب للخمار وهذا يلحق  فوذلك مثل بيع السالح  ،وال يتخلف إال اندراً 
 االعتداد .  ف ابألول 
ما كان افضاء التصرف فيه إىل املآل اندراً فهذا ال مينع احلكم وال يؤثر  املوهوم: وهو املآل -3
  به.الشاذ القليل ال يعتد  فيه، ألن
املآالت كأصل  فشهد لصحة اعتبار النظر :(Al-Sanusi, 2004)اثلثاً:أدلة اعتبار املآالت 
 وما والتبعية،االجتهاد الشرعى استقراء أدلة األحكام الشرعية األصلية منها  ف تطبيقى هام 
هللا عليهم مث التابعني  )ص(وصحبه الكرام رضوان النيبمضى عليه االجتهاد من لدن عصر 
مما شكل رصيداً معرفياً أو تشريعياً شاهداً للمآالت ابالعتبار وما تنىب  األعالم،  األئمة من 
 عليها من سد الذرائع وفتحها وإبطال احليل واالستحسان ومن تلك األدلة ما يلى : 
عد 1) فيسبوا هللا  دون هللا  من  يدعون  الذين  تسبوا  وال  تعاىل:"  قوله  علم.. بغري    اوً ( 
 . (108األنعام:“)
وكيف يلعن الرجل  قيل: ( قوله )ص(:" إن من أكرب الكبائر أن يلعن الرجل والديه،2)
 .Al-Bukhari, no)الرجل أاب الرجل فيسب أابه ويسب أمه  ب قال: يسوالديه، 
5628) “. 
الزبري: بناء الكع قال ابن  إعادة شأن  ف ( قوله )ص( ألمنا عائشة رضى هللا عنها 3)
احلديث لنقضت  –ربكف  .Al-Bukhari, no. 5628; Muslim, no)  الكعبة. 
فما فعله)ص(انتج عن خوفه ملا يؤول إليه األمر من مفسدة أعظم وجمافاة  "(1333
ومغري   للمقدسات  هادم  أنه  له)ص(العتقادهم  هذ العرب  جانب   املعاملها.  إىل 
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)ص(مث بني  النيبالذى همَّ الناس أبن يزرموا عليه بولته فمنعهم  األعرايبحديث 
قتله )ص( للمنافقني (Al-Bukhari, no. 625) األعرايب هلم وفهَّم  -Al)،وعدم 
Bukhari, no. 4905) اعتبار املآالت  ف، وغري ذلك ويضاف إىل مورد النص
لفاعل قبل الفعل أبن فعله يؤدى إىل مصلحة أو مفسدة موارد أخرى منها تصريح ا
املتغرية    احلكم،  فتؤثر   الظنون  والقرائن   أي أيضا:  الغالب  أو  الراجح  الظن 
البحثية   ف  العلميواملالبسات والتجارب والبحث  تقوم ابلدراسات  اليتاملراكز 
ستقبل تلك املوارد إىل جانب النص تؤكد أن استشراف امل كل   املسحية،والبحوث 
 الشرعي احلكم  فوالتطلع ملا يؤول إليه الفعل سلباً أو إجياابً البد وأن يكون له أثر 
اإلابحة   أو  قال  (Al-Sanusi, 2004)ابملنع  وقد  مع   ف  الشاطيب ،  أمهيته  بيان 
مآالت األفعال معترب مقصود شرعاً كانت األفعال موافقة أو  ف رصعوبته: “النظ
صعب املورد إال أنه حلو املذاق حممود الغب) العاقبة  خمالفة ..وهو جمال للمجتهد
 .(Al-Shatibi) (جار على مقاصد الشريعة " 
 
 قاعدة سد الذرائع  الثاىن:املطلب 
وإذا كان املشهور عند  من كلمتني "السد "وكلمة "الذرائع"  ف سد الذرائع مركب إضا 
عروف أصولياً فتح الذرائع فإن امل األصوليني سد الذرائع املؤدية إىل الفساد من حيث املآل، 
أيضاً. املآل  حيث  من  املصلحة  إىل  بفقه   املؤدية  عالقتها  وما  الذرائع  بسد  املقصود  فما 
 املستقبل؟
-Al-Fayumi, 1912; Abadi and Al) اجلبل واحلاجز بني شيئني السد:  سد الذرائع لغة: 
Shayrazi, 1980)،  على أن جتعل بيننا التنزيل العزيز قوله تعاىل:" فهل جنعل لك خرجاً  ف و 
يدل على   الذريعة مأخوذة من   والذرائع: مجع(  94:“)الكهفوبينهم سداً   " أصل  "ذرع 
األمام يرجع   ،االمتداد والتحرك إىل  تفرع من هذا األصل  والتذرعوكل ما   الشيء  ف  إليه، 
ن تذرع فال  الوسيلة يقال: جعله وسيله للتسرت به. والذريعة: واستذرع به: حتريك الذراعني ،
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الغري. ما يتقرب به إىل  :الذريع، والوسيلةوهلذا أطلق على الشفيع اسم  بوسيلة، أي بذريعة،
 ,Al-Rāzī)مجل يرتك بني احليواانت ليكون وسيله إىل الصي  :كالدريئة  الشيءإىل  السبب
 سواء أكان حسياً أو معنوايً خرياً أم شراً  شيءوسيلة يتوصل هبا إىل  :إذن  فالذريعة (1981
(Al-Bardisi, 1969) 
حسم  وقيل: ،يتوصل هبا إىل املمنوع شرعاً  اليت منع األفعال اجلائزة  سد الذرائع اصطالحا: 
وهذا هو املعىن اخلاص بعد إضافة الذرائع إىل السد أما الذرائع  مادة وسائل الفساد رفعاً هلا.
لوسائل املؤدية فتح الذرائع :إجازة ا أي مبعناها العام فتشمل سد الذرائع وفتحها ونعىن بفتحها  
 ,Al-Futuhi)إىل كل ضرورة ومعروف وسد الذرائع :منع الوسائل املؤدية إىل كل فساد وشر 
كتابه الفروق فقال:) وأعلم أن الذريعة كما   ف فوهذا املعىن للذرائع قاله اإلمام القرا ،(1997
ن وسيلة الوسيلة " فكما أ  هي جيب سدها جيب فتحها ويندب ويكره ويباح ،فإن الذريعة 
كالسعى للجمعة واحلج ،والوسيلة إىل أفضل املقاصد   احملرم حمرومة ،فوسيلة الواجب واجبة،
 ف  الشاطيب . وقد ذهب (Al-Qarafi)أفضل الوسائل ،وإىل أقبح املقاصد أقبح الوسائل " 
الذرائع والوسائل من حيث االصطالح، التفريق بني  الوسائل مؤدية  موافقاته إىل  فهو يرى 
قوله :" حقيقتها التوسل مبا هو مصلحة  ف للمفاسد. وذلكبينما الذرائع مؤدية  للمصاحل،
 وموقف الفقهاء واألصوليني يؤكد ارتباط الذرائع ابملآل وفقهه،  .(Al-Shatibi) إىل مفسدة
أكثر أبواب  ف فمنهم من يعتربها أصاًل من أصول الفقه كمالك وأمحد، حيث حكمها مالك 
 ,Ibn Al-Qayyim)"واعتربها اإلمام ابن القيم " أحد أرابع التكليف  (Al-Shatibi) الفقه
العمل هبا أحياانً  الشافعي حني عمل اإلمام أبو حنيفة هبا واإلمام  ف(1973 وأنكر  أحياانً 
، األمر الذى يؤكد أن العمل بسد الذرائع  (Al-Baltājī, 1420h)أخرى لبدائل أصولية أخرى 
الفقه دائماً ،وهذا يؤكد ارتباطها بفقه املستقبل ومستجداته دائماً أو فتحها سائر مستمر مع 
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 قاعدة إبطال احليل الثالث: املطلب 
واالحتيالاحليل مجع حيلة         دقة   والتحيل:  واحليلة،  على  والقدرة  النظر  احلدق وجودة 
ومن  ، تعاطيه خبث ف ابحليلة وأكثر استعمال احليلة فيما  الشيءطلب  واحملاولة:  التصرف،
وقد  ، الفعل املذموم ف وأكثر ظهورها  والكيد، ، واخلديعة املكر، اللغة والعرف:  ف معانيها 
احملمود الوجه  هبا  اهلجرة    ، يقصد  فيمن ختلف عن  تعاىل  قوله  الوجه  هذا   "ال   لعذر: ومن 
 ف. لكن الغالب  Fayumi, 1912)-(Al(98ء: يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً ")النسا
، بقول (Ibn Al-Qayyim, 1973)النوع املذموم  ف استعمال الفقهاء وعرفهم استعمال احليل 
، شرعي حكم  إلبطال املشهورة تقدمي عمل ظاهر اجلواز –احليل أي –حقيقتها )فإن : الشاطيب
العمل فيها خرم  ف وحتويله -Al)الواقع(  ف الشريعة)قواعد الظاهر إىل حكم آخر فمآل 
Shatibi).  ف – أقوال األصوليني يلحظ ما يقدمه املكلف ابحليلة من عمل يوصله فواملتأمل 
املستقبل القريب إىل عمل حمرم فأصل احلرمة للفعل ابتداء ملا يؤول إليه آخراً من نتيجة حمرمة 
 فتوصل هبا لكن احليلة حمرمه مع التسليم ابلفارق بني الذريعة واحليلة من أن الذريعة وسيلة ي
الشرع   قواعد  من  التخلص  لكنذاهتا ألن مقصودها  تكون   وأحكامه،  أن  يلزم  ال  الذريعة 
 ف العربة " قالوا:العقود غالباً لذا  ف تستخدم  اليت أعم من احليلة  لذلك، والذريعه مقصودة 
 ". العقود ابملقاصد واملعاىن ال األلفاظ واملباىن
 
 قاعدة االستحسان الرابع:  املطلب
النفس. يطلق على كل ما متيل إليه  من احلس ضد القبح على وزن استفعال، االستحسان لغة
واالستحسان  .(Qal’ah, 1996): عدة حسناً معنوايً كان أو حسيًا الشيءاستحسن  :ليقا
دليل  : ة، وقيلوالسنالعدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب  اصطالحاً:
هو  :الدليلني، وقيلالعمل أبقوى  وقيل: نفس اجملتهد ال يقدر على التعبري عنه، ف ينقدح
 ,Humaydan) هو أقوى خالفه، لوجه نظائرها إىل  فمسألة عن مثل ما حكم به  فالعدول 
مل يلحق أحد فيه  . وقد اشتهر اعتبار االستحسان واألخذ به عن احلنفية حىت قالوا:(2004
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 : االستحسان ترك القياس،السرخسيوقال  أعشار العلم.  ةمالك: تسعم اإلما  حنيفة، وعدةأاب 
للناس،  أوفق  السهولة   وقيل:  واألخذ مبا هو  فيه  فاالستحسان طلب  يلىب  فيما  األحكام 
 وابتغاء وقيل األخذ ابلسماحة  الدعة وابتغاءهو األخذ ابلسعة  وقيل عنه أيضاً:  اخلاص والعام،
قال هبا اإلمامان  اليت ومن يقف على طبيعة االستحسان . (Al-‘Atbari, 2018)ما فيه الراحة 
بل  ،الشرعيةمالك وأبو حنيفة يدرك أهنما مل يقصدا به شيئاً زائداً أو خارجاً عن النصوص 
هو استدالل مبعقوهلا من قياس أو مصلحة أو بقاعدة معتربة كرفع احلرج واملشقة أو العرف 
ومن مث فهو ليس تلذذاً أو قوالً ابهلوى  إليه، إلمجاع ميكن االستناد به، أواملستحق للعمل 
وإذا كان هذا معىن االستحسان عند مالك وأىب " الشاطيب:قال  االعقل. لذ ومطلق  هيوالتش
ألن األدلة يقيد بعضها بعضاً وخيصص بعضها بعضاً، كما  البتةحنيفة فليس خبارج عن األدلة 
 ."(Al-Shatibi, 1993) ثل هذا أصالً م الشافعياألدلة السنية مع القرآنية وال يرد  ف
االستحسان   األصوليون    اليتوأنواع  االستحسان (Al-‘Atbari, 2018)ذكرها   :
وابلضرورة  وابلعرف  وابلقياس  ابملصلحة  واستحسان  السنة(،وابإلمجاع  أو  ابلنص)الكتاب 
كم جديد املسألة إىل ح ف ومجيعها يقوم على أن الفقيه يرى شيئاً جديداً يصرفه عن الظاهر 
رعايته للمصاحل واألخذ  ف وهذا هو التقاء االستحسان بفقه املستقبل وأتسيسه له  يبدو له،
مل جيعل هللا  اليتمبا هو أوفق للناس وطلب السعة والسماحة وذلك من مسات هذه الشريعة 
 وهذا ما يؤكد كانت على السابقني،  اليتتعاىل فيها حرجاً وضيقاً ورفع عنها اإلصر واألغالل 
حاضرهم ومستقبلهم من وقائع ونوازل ومستجدات  فحياة الناس  فمواكبة الشريعة ملا جيد 
لذا عده مالك ومحه هللا  اليتو  أو حيرم حالالً  ميكن ابالستحسان تكييفها ما مل حيل حراماً 
العلم   أعشار  النظر  (Humaydan, 2004)تسعة  شرعاً   ف.إن كون  معترباً  األفعال  مآالت 
ويدع طريق يؤكده  عن  احلكم  تطبيق  إابن  املصلحة  حترى  إىل  اهلادف  االستحسان  من  مه 
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 قاعدة االنعطاف واالنكشاف  اخلامس:املطلب 
قاعداتن فقهيان   التوقع   املالكي الفقه  فاالنعطاف واالنكشاف  املآل وفقه  لفقه  تؤسسان 
 مال واحنىن. واالنعطاف فيهم عىن املطاوعة وانعطف:  ابب القضاء والدابت. ف وأكثر ما ترد 
كشف   انكشف واكتشف األمر: :الشيءوتكشف  مطاوع كشف،  ظهر، :الشيءوانكشف 
كتابه اجملاز الواضح تلك   ف)1(ذكر الشيخ الوالتى د (، وق من اجلهد )املعجم الوسيط بشيءعنه 
 القاعدة بعد أن ذكر نظمه فيها فيقول: 
 حيـــن الوقوع أو أتى  أتى.. مقدراً التوقع  ذيوهل حصول 
حصـول   حني  أهل   .السبـب.مقدراً  بيـــن  خالف  فيه 
 عكس  ..االنعطـافوهذه تدعى بذات                              املذهب 
 تدعى بذات االنكشاف  اليت
كتابه الدليل املاهر الناصح شرح اجملاز الواضح وذكر تطبيقاهتا وفروعها ومع   فوقد شرحها  
الفعل  اجلامعة النظرةتؤكد أمهية  القاعدةإال أن  االنكشافأن االنعطاف عكس  بني قال 
بني األثر الرجعى وما  أي (Al-Dawsari, 2009) وحاله وبني السبب ونتيجته وما يؤول إليه
املالكية  ستقبل.يكشفه امل الفقهية   فهذا وقد دون السادة  القواعد  العديد من   اليتكتبهم 
والزقاق  (Al-Muqriقواعده ) فومنها ما ذكره املقري  املآالت،  ف والنظر  لالستشراف تؤسس 
قام بشرحها اإلمام الشيخ  املالكيالقواعد على املذهب  ف املنهج املنتخب وهو منظومة  ف
.كانت (Al-ziqaq)نجور وأمساه شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب  أمحد بن على امل
 
( هو اإلمام الشيخ العالمة حممد حيىي ) الفقيه ( بن حممد املختار بن الطالب عبد هللا النفاع بن أمحد حاج الداودى 1)1
والرتبية  واإلرشاد  والتدريس  التأليف  بني  مجعوا  الذين  األفذاء  العلماء  أحد  الشنقيطى  األشعرى  املالكى  الوالتى 
هـ بشنقيط 1330وتوىف -هـ1259 اللغة والنحو والفقه واألصول ولد والشريعةواحلقيقيه له مؤلفات بلغت املائة ىف
شبكة االنرنت PDFموريتانيا ابملغرب العرىب،راجع مقدمة كتابه نيل السول على مرتقى الوصول إىل علم األصول.
 https://archive.org/details/NailsawlDocرابط: 
87 
ج أوانعبد الباري بن ، حسان سليمان حممد فتحي العرتيب،   
ونقف مع تطبيقات  بعون هللا  ، املآالتفقه لالستشراف و هذه األصول والقواعد املؤسسة 
 تعاىل. 
 قواعد املآالت ف املالية املعاصرة  تطبيقات  :ينالثا املبحث 
 املعامالت املالية ،وهي كلها تصب ف واقعنا املعاصر تتعدد تطبيقات قواعد املآالت ف 
الرشد؛ فجوهر فقه مآالت األفعال هو تداخل فقه  ف عافية األمة اإلسالمية وإانرة سبيل 
وبذلك تكون وظيفة فقه املآالت هي: النظر ف عواقب  املوازانت وفقه األولوايت وفقه احلال،
وليكون احلرام  اس ف حياهتم، كل فعل أو قول ليكون املباح منها مفضًيا إىل التيسري على الن
وليكون الواجب مفضًيا إىل جلب املصلحة هلم حىت  مفضًيا إىل نبذ الشر والضرر عن الناس،
فإذا ما أدى الواجب إىل شدة عنت ال حتحْتمل  لو شاب تلك املصلحة عنٌت حمتمل ف العادة، 
وإذا ما أدى احلرام  ف العادة تنزلت الضرورات مث احلاجات لتفعل فعلها تيسريًا على الناس،
ذلك. مثل  ذلك كان  من  شيء  اترخينا   إىل  ف  سواء  ذلك  على  التطبيقية  األمثلة  وتتعدد 
 فاإلمام ابن تيمية منع تالميذه من هني التتار عن شرب اخلمر؛  اإلسالمي أو ف واقعنا املعاصر، 
ر تصدهم ألن اخلمر ما حرمت إال ألهنا تصد عن الصالة وعن ذكر هللا، أما هؤالء فإن اخلم
 ألحد أن يزيَل املنكر مبا هو أنكر منه.  سيردد: ليرمحه هللا كثريا ما  وكان  املسلمني،عن إيذاء 
ورمبا كانت أدق فتاوى األمة هي اليت يراعي فيها املفتون مآالت أحكامهم، وذلك مثل كثري 
ا ترمي دائمً  - كما يؤكد ابن تيمية- فالشريعة  من فتاوى األقليات اإلسالمية ف بالد الغرب، 
ل وقي  إىل حتصيل أعظم املصلحتني بتفويت أدانمها، وتدفع أعظم املفسدتني ابحتمال أدانمها.
املدونة حنواً من ستة آالف مسألة أجاب عنها اإلمام مالك وبعض تالميذه سجلها  ف إن 
الشافعية أنه على احلاج أال يقف هبواء  تقع. وعندأمور مل  فسحنون عن ابن القاسم كلها 
الطائرات عرف عصر  قبل  وذلك  قرارها  حكم  هلوائها  ليس  ألنه  أرضها  على  يقف  بل  ات 
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 املطلب األول: تطبيقات على الراب ف املعامالت املاليَّة املعاصرة 
 ثر أسباب التَّحرمي شيوًعا ف املعامالت املعاصرة وإن مسي بغري امسه حتايال يـحَعدُّ الر ِّاب من أك    
 والسبب ما يؤول إليه الراب من فساد وضرر ابألفراد واجلماعات والدول واحلضارات،  أو احتياال؛ 
وهلذا  الفائدة الر ِّبويَّة هي روح االقتصاد واملعامالت املالية املعاصرة. يشاع كون وذلك أنَّ ما 
ومن  كثرٌي من العلماء التحرمَي ف كثري من املعامالت املالية املعاصرة، ابشتماهلا على الر ِّاب،  علَّل
 أمثلة ذلك ما يلي: 
أتخرٍي،   أواًل:  غراماتِّ  تفرض  اليت  االئتمانية  املبالغ   إذا   البطاقات  سداد  ف  العميل  ختلف 
فقد صدر قرار  جلاهلية،املستحقَّة ف املدة احملددة)األقساط(،ولكون هذه الغرامات من راب ا
جممع الفقه اإلسالمي ِّ الدول، املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد ف دورته اخلامسة 
إذا مل  والتعاملح هبا،  وقد جاء فيه: "جيوز إصدارح بطاقاتِّ االئتمان املغطَّاة،  بتحرميها،  عشرة،
لكن إذا مل يشرتط تلك الغرامات كانت تتضمَّن شروطحها دفَع الفائدة عند التَّأخُّر ف السَّداد" . 
 .(Abdul’azīz, 2010‘) جائزة ألهنا ال تؤول إليه من التعامل ابلراب 
)الشَّيكا  اثنًيا: التجارية  األوراق  فيه من حسم  وما  السَّحب(  والسَّندات ألمر وسندات  ت 
، إضرار للناس ملا يؤول إليه من راب النَّسيئة، ف  وقد جاء ف قرار جممع الفقه اإلسالمي ِّ الدُّول ِّ
"إنَّ حسم)خصم( األوراق التجارية غريح جائٍز شرًعا، ألنَّه يؤول إىل  دورته السابعة، ما يلي:
ما جاء ف قرارات جملس اجملمع الفقهي ِّ اإلسالمي ِّ التَّابع لرابطة العامل  ومثلحه راب النَّسيئة احملرم".
السندات  "ال جيوزح حسمح األوراق التجارية )الشيكات، اإلسالمي ِّ ف دورته السَّادسة عشرة:
 على وجٍه يشتمل على الر ِّاب".  ملا فيه من بيع الدَّين لغري املدين، اإلذنيَّة، الكمبياالت(؛
  (Dardūr, 2018) املعاصرةاين: تطبيقاٌت على منع الغرر ف املعامالت املاليَّة املطلب الثَّ 
الغرر سبٌب من األسباب الرَّئيسة للتَّحرمي ف املعامالت املاليَّة املعاصرة وذلك ملا يؤول إليه  
 وقد ختتلف اآلراءح ف كونه غررًا مؤث ِّرًا، وأكل أموال الناس ابلباطل، الغرر من الغنب والضرر 
بني حمر ٍِّم للمعاملة ومبيٍح، إال أنَّ كثريًا من املعامالت املعاصرة،  فتختلف بناًء على ذلك النتائجح،
 كان اشتماهلا على غرٍر كثرٍي سبًبا للقول بتحرميها؛ فمن ذلك ما يلي: 
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: وقد جاء ف  ،فإنَّ سبب التحرمي فيها اشتماهلا على غرر كبري أوالً: عقود التَّأمني الت ِّجاري ِّ
، ق ، املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ِّ  بشأن التأمني قوهلم:  رار جممع الفقه اإلسالمي الدول ِّ
عقٌد فيه  "عقد التأمني التجاري  ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمني التجاري، 
مي ِّ ما جاء ف قرار جممع الفقه اإلسال ". وكذلك ولذا فهو حراٌم شرًعا غرٌر كبرٌي مفسد للعقد. 
، مبكة، "عقدح التأمني التجاري من عقود املعاوضات  فقد جاء فيه: التابع لرابطة العامل اإلسالمي ِّ
"عقد التأمني التجاري ِّ ضرٌب  وفيه أيضا: املشتملة على الغرر الفاحش"، املاليَّة االحتماليَّة،
ايٍة أو َتسبٍُّب ومن الغحرم بال جن ملا فيه من املخاطرة ف معاوضاٍت ماليَّة،  من ضروب املقامرة؛ 
فتأمل ما يؤول إليه عقد التأمني من غرر  أو مقابٍل غري مكافئ". ومن الغحنم بال مقابل، فيها،
وهذا غنب وضرر بني للكثري ممن يتعاملون به فحرم  سبب، فاحش وغرم بال داع وغنم بال 
 لذلك. 
أوراٍق ماليَّة ال ميلك وصورته:  البيع على املكشوف، اثنًيا: ببيع  عن طريق   ها،قيامح شخٍص 
وقد  وتسليمها للمقرض ف وقت حمدد.  مقابَل االلتزام إبعادة شرائها، اقرتاضها من آخرين،
الشتماله على بيع اإلنسان ما  قال اجملمع الفقهيُّ اإلسالميُّ بتحرمي هذا النَّوع من املعامالت؛
ة أبنواعها اليت فجاء ف قرار اجملمع "أنَّ العقود اآلجل ما ف هذا من الغرر،  في وال خي  ال ميلك، 
لع اليت ليست ف ملك البائع، أي:  جترى على املكشوف،  ابلكيفيَّة اليت  على األسهم والس ِّ
املالية )البورصة( غريح جائزٍة شرًعا؛ السوق  بيع الشخص ما ال  جتري ف  ألهنا تشتمل على 
 فلما كان البيع على املكشوف يؤول إىل بيع اإلنسان ماال ميلك كمن يبيع السمك  ميلك".
 املنصوص على حرمته.  ف املاء والطري ف اهلواء كان حمرما كبيع املعدوم
  )Dardūr, 2018(املطلب الثَّالث: تطبيقاٌت على منع امليسر ف املعامالت املاليَّة املعاصرة
ومِّن أبرز  كان سببح حترميها اشتماهَلا على امليسر،  مثَّة صور عديدة من املعامالت املعاصرة،
فقد أفتت  ابقاتح التجارية اليت يكون الشراءح شرطًا للدخول ف املسابقة،املس تلك الصور:
"إذا كان الواقع  اللجنةح الدائمة بتحرمي ذلك حيثح قالت ف جواب سؤاٍل وردها هبذا الصدد: 
كما ذحكر؛ فجعلح ما يعَطى للمشرتين ابسم هدااي على هذا الن ِّظام حرام؛ ملا فيه من املقامرة 
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من أجل توزيع  من امليسر واملقامرة اليت تزكى العداوة والبغضاء بني املتنافسني، أي ملا يؤول إليه
 ولو كان ذلك ابألسعار اليت تحباع هبا البضاعة عادة، البضاعة وتنمية رأس املال بكثرة البيع، 
فيه من املضارَّة ابلتجار اآلخرين،  الطريقة،  وملا  إغراءٌ  إال إذا سلكوا نفس  فيكون ف ذلك 
الكسب،ابملقامرة   وزايدة  التجارة  رواج  أجل  العداوة   من  انر  وإيقادح  الشُّحناء  ذلك  ويتبع 
ويواتيه حظُّه ف  إذ قد يشرتي بعض الناس مبائيت دوالر مثال،  وأكل املال ابلباطل،  والبغضاء،
ويكون حظُّه  ويشرتي آخرح بنفس القيمة،  الكرت املسحوب مبسجل أو مكي ِّف أو تلفزيون، 
".وقريٌب  ة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون راياًل مثاًل ف الكرت املسحوب والع 
بشأن املسابقات  منه ما تضمَّنه قرارح جملس جممع الفقه اإلسالمي الدول ف دورته الرابعة عشرة،
"بطاقات)كوبوانت( املسابقات اليت تدخل قيمتها أو جزٌء منها ف  حيث جاء فيه: التجارية،
 فكانت ملا تؤول إليه حراما .  ألهنا ضرٌب من ضروب امليسر؛ شرًعا؛ ال جتوز  جمموع اجلوائز،
 
 الذرائع ف عقود اإلذعان الرابع: تطبيقاملطلب 
ويرتكز  للطرف األضعف املذعن حتت ضغط احلاجة،  عقد اإلذعان يقوم على الغنب والضرر
بيعة على وجود عقد بني طرفني ميثل أحدمها اجلانب األقوى والذي ميلي كامل شروطه على ط 
وليس له أن يناقش أو يعدل  وال يكون للطرف الثاين سوى اإلذعان ابلقبول أو الرفض، العقد، 
وتشهد حياتنا املعاصرة صورا عديدة لعقود اإلذعان كما ف االلتحاق ابملدارس  بنود العقد. 
وهناك  والشراء للكثري من السلع واخلدمات. والتعامل مع املستشفيات والفنادق،  واجلامعات، 
عقد اإلذعان بني الدولة واألفراد مثل احلصول على اخلدمات العامة من الكهرابء أو صور ل 
كما أن أسعارها حمددة من   الغاز أو املواصالت العامة، فعقودها موحدة وال جيوز تعديلها،
 هذه العقود أبهنا جديدة على اجملتمعات اإلسالمية احلديثة، وتتميز احلكومة، قبل الدولة أو 
إن عقود  القول: ةاألقوى. »وصفو لى ما ميكن اعتباره احتكارا من قبل الطرف ع حتتويوأهنا 
ف جماالت احلياة  العصر فتدخل اإلذعان مما عمت به البلوى ف احلياة االقتصادية اليومية هلذا 
وعالقته  اإلذعان  عقود  شروط  ف  التوسع  ملسألة  الشرعية  اجلوانب  ف  والبحث  مجيعها«. 
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املتعاقدين إذ األصل فيها أن العقد شريعة  ابلشروط من احملاذير واملآالت، ما يتعلق  ابالحتكار 
الشرعية   وأن  املقاصد  من  أو مقصد  الشريعة  أحكام  من  الشروط حبكم  تصطدم  أال  القيد 
 أما عالقة عقود اإلذعان ابالحتكار تبني أن هناك وجوه شبه ووجوه اختالف بينهما، لألموال.
نما أوجه االختالف موضوعية؛ كون عقود اإلذعان ال تنتظر وإن كانت أوجه الشبه شكلية بي
ميعادا أو وقتا الرتفاع األسعار، كما أن احنسار بعض اخلدمات أو السلع لدى الطرف األقوى 
األقوى ف عقود اإلذعان ف حكم  ف االحتكار. والطر أييت تلقائيا وليس متعمدا كما هو ف 
 ع من البضائع واخلدمات وتقدميها للناس. »اجلالب املرزوق« لسعيه ف حتصيل املناف
واخلالصة: أن استعمال الذرائع سدا وفتحا ف عقود اإلذعان ينبغي النظر واالجتهاد فيها ف 
وجتوز ف العموم  هذه  ضوء ما يرد هبا من شروط تؤدي أو تؤول  إىل املصاحل أم إىل املفاسد، 
ولتوفري  لسرعة إهناء التعامالت من خالهلا،األنواع من العقود حلاجة احلياة االقتصادية إليه و 
ضرورة مراعاة وجود مصلحة  ولكن وفق ضوابط منها: الوقت والتكلفة املرتتبة على استعماهلا، 
ووجود رقابة  واعتماد التسعري اجلربي ف الضرورايت واحلاجيات،  عامة مرتتبة على وجودها، 
عمال األلفاظ الغامضة فيها وكذلك التصريح ابلشروط مسبقا وجتنب است تشريعية وقضائية،
واحلرص على إعطاء حق خيار العيب للطرف الضعيف ف مدة  سدا لذريعة اجلهالة والغنب،
به، احلرة وتشجيع احلكومة هلا. معلومة والتصريح  املنافسة  املؤسسات  وكفالة  إنشاء  وأخريا 
 )Abdul’azīz, 2010‘( .اخلاصة حبماية املستهلك 
 يطالبيع ابلتقس املطلب اخلامس:
ولكن هذا البيع  البيع ابلتقسيط من العقود القدمية حيث كان األقدمون يسمونه بيع النسيئة،
واليت أصبحت متثل ضرورة لكل من  من البيوع املنتشرة،  وهو املصطلح،حديث من حيث 
 فطاملا استو  والراجح عند الفقهاء أن ببيع التقسيط جائز، املنتجني والتجار واملستهلكني،
وهناك جمموعة من الذرائع  صحيح من حيث عدم وجود غش أو تدليس أو راب،شروط العقد ال 
والنشاط  األموال  رواج  وذريعة  املتعاقدين  حقوق  ذريعة  مثل  التقسيط  بيع  ف  وسدا  فتحا 
االقتصادي، وذريعة إشباع حاجة فاقد الثمن لرغباته اليت قد متثل حاجيات أو حتسينيات، 
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 ولذلك يشرتط كتابة عقود البيع  جلهالة والغرر والراب،كما أن ذرائع أخرى جيب سدها مثل ا
وأن يتملك املشرتي السلع أو اخلدمة املباعة بشكل اتم وصريح دون وجود أي  ابلتقسيط،
وإمهال  مع التأمني على السلع حىت انتهاء فرتة التقسيط، شبهة لبقاء األشياء ف يد البائع،
وق املستهلك بتبصرة األفراد بطبيعة السلع وقيام مجعيات حق البائع للمشرتي ف حالة تعسره،
 .(Abdul’azīz, 2010‘)واألسواق 
  )Abdul’azīz, 2010‘(الذرائع ف الودائع املصرفية السادس: تطبيقاملطلب 
البنوك         هل هي قروض أو -ما زال اجلدل دائرا حول ودائع األفراد أو اهليئات لدى 
عدة،-ودائع  صور  وجود  السبب  أن  والظاهر  والشرعيني،  القانونيني  احلساابت  بني  منها: 
مع وجود الفرق بينها من حيث العائد  وحساابت التوفري. واحلساابت االستثمارية، اجلارية،
وما حيصل عليه املودع من وجود بعض  ت اجلارية ال يكون هناك عائد،ففي احلسااب والطبيعة؛
مثل دفاتر الشيكات  املزااي البنكية هو نوع من حتسني األداء والكفاءة وليس من قبيل الراب،
وتكون يد  اليت متنحها البنوك هلذه احلساابت أو القيام بدفع ديوهنم نيابة عنهم وغري ذلك،
وإن كان البعض يعدها  د ضمان ألهنا ف عداد القرض احلسن،البنك ف هذه احلساابت هي ي 
أما احلساابت  من قبيل الودائع وجيب أال يضمنها البنك إال إذا أمهل أو فرط ف حراستها.
االستثمارية فقد ظهر الفرق بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية من حيث الضمان ومن 
 يعد مضاراب بينما البنك التقليدي يعد وسيطا،  فالبنك اإلسالمي  حيث قاعدة الغنم ابلغرم،
وإن كان البعض ال يفرق بينهما ابعتبار أن البنك اإلسالمي ال يضارب بنفسه ولكن يضارب 
 مما جيعل املعاملة قريبة املضاربة اجلائزة .وإل مزيد من التفصيل :  عن طريق آخرين أيضا.
 
  )Abdul’azīz, 2010‘(:ةتطبيق الذرائع ف احلساابت اجلاري األول:الفرع 
يرى الباحث أن احلساابت اجلارية هلا ميزة ضمان سالمة أموال املودعني من الضياع أو اهلالك 
وهذه امليزات من السهولة والفعالية والسالمة أمور ال مناص منها سواء ف املعامالت املالية 
يعة تفضي إىل رواج األموال الفردية أو التجارية؛ فاحلساابت اجلارية تعد من هذه الناحية ذر 
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ابعتبارها ذريعة لتحقيق املقاصد  ولذلك جيب فتحها وتشجيعها والعمل هبا، وتداوهلا وتنميتها،
العقد بني املودع والبنك  العامة للشريعة ف األموال. ومثة جمموعة من الشروط منها تسمية 
البنوك بتقدمي أي نوع وأال تتعهد  بصورة واضحة تبني طبيعته من حيث كونه قرضا أم وديعة،
للمودع؛ املادية  املنافع  على  من  السحب  حاالت  ف  احلساب  بوضعية  املودع  وإخطار 
ميكن  املكشوف؛ حىت  اإلسالمية  البنوك  قبل  من  األجل  قصرية  مضارابت  ف  والدخول 
ميكن القول إن احلساابت اجلارية جائزة ال  هفيها. وعليألصحاب احلساابت اجلارية املشاركة 
 يها حاال أو مآال. حرمة ف
 الفرع الثاين: تطبيق الذرائع ف احلساابت االستثمارية: 
يرى الباحث إىل أن عقود احلساابت االستثمارية هي من العقود اليت حتقق مقاصد الشريعة 
وطاملا أهنا ال  وهي أتخذ صورة عقد املضاربة، تسعى لتنميتها ورواجها، حيث األموال،ف 
ونرى أن  مقاصد الشريعة ف األموال فإنه يؤخذ أبي صورها،ختالف النصوص الشرعية أو 
تطبيق الذرائع سدا وفتحا ـباعتبارها من أدوات االجتهاد املقاصدي ف احلساابت االستثمارية 
من أهم العوامل ف ترشيد االستثمارات املصرفية لتنسجم مع مراد  اليت تتخذ صورة املضاربة،
مع األخذ  الية بسد ذرائع مفاسدها وفتح ذرائع منافعها،الشريعة ومقاصدها ف املعامالت امل
اآلتية: الشروط  االعتبار  املدد ف  احلساابت  مراعاة  إىل  األموال  فيها  تتدفق  اليت  الزمنية 
األرابح، االستثمارية، السابقة ونصيبها ف  تقومي لألرصدة  هناك عمليات  تكون  أن   على 
ووجود طرف  املضاربة ابلبنوك صورة منها، ومراعاة شروط صحة عقود اإلذعان اليت تعترب عقود 
اثلث للقيام بدور ضمان أموال املودعني ف احلساابت االستثمارية كما تفعل البنوك املركزية 
كذلك مراجعة و  فال مانع من أن تكون الدولة ممثلة ف البنك املركزي طرفا اثلثا، احلكومية،
أيخذ  حبيث  ابملضاربة  املتعلق  والتقصري  التعدي  احلديثة.  مفهوم  املعايري  االعتبار  وأتيت  ف 
حساابت التوفري ف منطقة وسطى بني احلساابت اجلارية واحلساابت االستثمارية حيث يقوم 
عليها ف أوقات معينة أو حتت الطلب وكذلك حيصل على  ما، وحيصلاملودع إبيداعها لفرتة 
 عائد منها خالل هذه الفرتة حسب شوط معلنة لطبيعة هذا احلساب.
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املصرف ف ضوء قاعدة  والتعاملالعمل الوظيفي ابملصارف الربوية  الثامن:املطلب 
 (Shabīr, 2007) ابالستحسان 
ميكننا القول إن العمل ف املصارف والبنوك الربوية أصبح مما عمت به البلوى الذي يطرح      
الع إىل  الناس  وحاجة  الفرص  لقلة  هبا  العمل  قيود  ف  التخفيف  وابلنظرة إمكانية  مل 
وإذا  الربوية، االستحسانية املعتمدة على املآل ميكن القول جبواز العمل والتعامل مع املصارف 
يرى أن القعود  استحساانً؛ فهوبغري عذر  النافلة ف اإلمامً أبو حنيفة جواز قعود املصلى  رأي
 ففيه ما ليس هلا للنفس  اختياريفكل التزام  الفرض بعذر، فالتطوع بغري عذر كالقعود  ف
مثله سؤر حشرات –. ومن ذلك ما يكون لعموم البلوى  (Al-Sarakhsi, 1324h)الفرض 
املاء مع أن حلمها حرام لعموم البلوى استحساانً  سال ينجالبيت كالفأرة واحلية وحنومها حيث 
ن البلوى ال قياساً إذ إن القياس ال يسوى بني اهلرة وبني الفأرة واحلية فقال:)طاهر مكروه أل 
 األواينتسكن البيوت وال ميكن صون  هنا، فإهنااهلرة موجودة  ف وقعت اإلشارة إليها  اليت
وإن  . وعليه فإن ما تعم به البلوى جيوز التخفيف عن الناس ألجله،(Maydi, 2013)منها( 
ايم تكشف عنها األ اليتومعلوم أن ما تعم به البلوى من األمور  كان القياس مينعه استحساانً،
يعد مما عمت به -استحساان-املصارف والتعامل مع البنوك العمل ففإن  واحلوادث، وعليه
ال جتد  اليت  البلوي مما ال ميكن جتاوزه او استبداله عمال بقواعد املآالت ختفيفا على الناس،
 سواها ف أماكن سكناها أو حركتها.
 
 (Maydi, 2013)مسألة ضمان الصانع  املطلب التاسع:
حرصا على أموال الناس - بدفع القيمة–ل ف دوائر العمل بقواعد املآل تضمني الصناع يدخ
من الضياع أو التبديد وتنبيها ألولئك الصناع لعدم التفريط إلحساسه ابملسئولية ،من هنا قال 
على اعتبار ما انكشف عنه  العلماء :ماذا لو ادعى الصانع ضياع املصنوع مث يوجد ؟ قالوا :
خذ املصنوع ربه ويرد للصانع القيمة وعلى اعتبار وقت وجدانه فقط يبقى املصنوع الغيب أي 
ماذا لو رجع املفقود بعد  مال املفقود إذا رجع ،قالوا:ترد له القيمة .أيضا :وكذلك  للصانع وال
95 
ج أوانعبد الباري بن ، حسان سليمان حممد فتحي العرتيب،   
قالوا املعترب ما انكشف عنه الغيب من كونه حياً حني اقتسام ماله  قسمة ماله على الورثة ؟ 
 ة ،ويرد إليه الورثة ما اقتسموا وأنفقوا على أنفسهم من ماله وهو مذهب مالك . ترد القسم
كانت تلك بعض النماذج لتطبيقات قواعد املآل ف املعامالت املالية املعاصرة وهللا نسأل 
 التوفيق والسداد.
 اخلامتة وأبرز النتائج
و  املآالت  قواعد  العلماء حول  ملقوالت  اجلزئي  االستقراء  هذا  بفقه  بعد  املعامالت عالقتها 
 :هيتوصل البحث إىل عدة نتائج 
هيأ    أوالَ: اإلسالم  املآالت    اإلنسان أن  معوقات   واستشرافللنظر ف  من  املستقبل وحرره 
 .وللحق بل يواجه وجياهد ابحلق  ،وخيضعوعليه أال يستسلم  اخلرافة والتشاؤم والتطاير والتنجيم
حتري املقصد الذي من أجله شحرع احلكم الشرعي ف الواقعة تعني على  قواعد مآالتأن  اثنياً:
 املراد النظر فيها، فإذا تبني عدم حتقق املقصد عحدل ابحلكم األصلي إىل غريه. 
ف تراثنا األصول والفقهي  - ومنها املآالت  –لحات أن هناك العديد من املفاهيم واملصط اثلثاً:
واستشراف املستقبل  وعربه، املاضياستلهام  فوهلا دور كبري  وفهمه،استجالء الواقع  ف تعني
 .  بقضاايه وآماله واالنشغال 
الشرعي من احلكم رابعاً:  النظر فيها: هل سيتحقق املقصد  املراد  الواقعة  أيلولة  التحر ِّي ف 
شرعي عند تطبيقه على هذه الواقعة أم ال؟ فعلى الفقيه بعد دراسة األحكام الشرعية ومعرفة ال
مقاصدها أن يتحرَّى فيما ستؤول إليه هذه األحكام عند تطبيقها. وأحكام الشريعة ف الغالب 
تؤول إىل حتقيق مقاصدها عند تطبيقها على األفعال، وقد تتخلف أحيااًن ألسباب ومؤثرات 
على الفقيه أن يكون على بصرية هبا وأن القرآن الكرمي اهتم ابلسنن الكونية واالجتماعية عدة، و 
 املاضي اهتم ابلزمن بكل أجزائه  تصورها، كما للمآالت ومعنيات على  إرهاصات ابعتبارها 
 ونتائجه.  ،وأسبابه ،وسكنته ،حركته ف يكون املسلم على بنية من أمره  كيواحلاضر واملستقبل  
 واملكان كأوعيةللمكلف فوضعت الرخص واهتمت ابلزمان  ابملآالتاهتمت السنة  خامساً: 
أيضا مبوارد اخلري  خصائصهما واهتمت أن ينخلع املكلف منهما ومن  ن ال ميك اإلنساين للفعل 
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 قواعد املآالت وتطبيقاهتا ف املعامالت املالية املعاصرة 
 حيجمون؟ يقبلون وعم  موإآل وأسباب الفنت والشر فبصرت الناس كيف يعملون وماذا يتقون؟ 
 بنية. عن  حي من  ي وحيليهلك من هلك عن بنية 
ابلرؤية املستقبلية وفقه املآالت وقواعد سد  واملقاصد واألصول الفقهيزخر الرتاث  سادساً:
الذرائع وابطال احليل واالستحسان واالنعطاف واالنكشاف وغري ذلك مما يؤكد أصالة تلك 
ديث سياسة شرعية حكيمة القدمي واحل فالرؤية املستقبلية وأهنا وليدة هذه األمة نظرايً وتطبيقياَ 
 ومعاده. معاشه  فهتدف إىل خري اإلنسان وصالحه 
األمة ممثلة ف قادهتا وعلمائها استلهام قواعد املآالت ف تصرفاهتم وأفعاهلم مبا  ى عل سابعا:
 املوفق، . وهللا .واآلخرةحيقق مصلحة الرعية ف الدنيا 
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